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 المستخلص

أسباب الحجر كثيرة منها الإفلاس وهو يتنوع الى عدة أنواع منها الإفلاس المدني وتهدف هذه الدراسة إلي تسليط الضوء  
على مدى العناية التشريعية بهذا الموضوع، والتي اختلفت مواقف المشرع بصددها بحسب الأنظمة القانونية ففي النظام 

ن والأمر  للإفلاس  واحد  نظام  يوجد  النظام  الجرماني  في  بنظام  الأنجلوسكسونيفسه  الاكتفاء  تم  اللاتيني  النظام  وفى   ،
الإعسار المدني  وهو حال بعض الدول العربية مثل مصر ولم ينظم المشرع في بعض الدول العربية لا الإعسار المدني   

ام الإفلاس المدني كالقانون  ولا الإفلاس المدني  مثل القانون اللبناني بينما  نظم المشرع في بعض الدول العربية  نظ
أما الاتجاه الأخير فهو الذي لم ينظم الإعسار المدني ولا الإفلاس المدني وإنما تبنى الإفلاس المدني   ، المدني العراقي

الآراء الفقهية والحجج القانونية مع   التحليلي وبيانكفكرة دون أن يضع لذلك أحكاماً كالقانون الليبي. وقد تم اتباع المنهج  
تبنّى المشرع الليبي الإفلاس المدني   -1الإشارة إلي القوانين المقارنة. وقد خلص البحث إلي مجموعة من النتائج وهي:  

م( بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم 1992/    17( من القانون ) 17كسبب من أسباب الحجر بموجب المادة )
و إحاطة الدين بمال المدين بحيث يشمل الإفلاس وغيره من النظم واعتبره في حكم القاصر وعبّر عنه بمصطلح آخر وه

الشرعية  وهو ما لا يجوز قانوناً وشرعاً إذا المصطلحات لها مدلول معين يتوجب مراعاته  كما أن هذا المصطلح من  
أسباب الحجر    التعابير التي انفرد بها المذهب المالكي ويشمل ثلاث نظم أخرى من بينها الإفلاس  فالإفلاس سبب من

عدم تنظيم الجوانب الموضوعية للإفلاس المدني    -2بينما إحاطة الدين بمال المدين مصطلح آخر لا علاقة له بالحجر.  
 من حيث المفهوم والطبيعة.

م( بشأن تنظيم 1992/ 17إحاطة الدين بمال المدين، الحجر، الغارم، المدين المفلس، القانون رقم )  الكلمات المفتاحية:
 ال القاصرين ومن في حكمهم، الإفلاس المدني. أحو 
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 المقدمة 

 إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد........ 

إن نظام الحجر قد تقرر على الإنسان إما لمصلحة نفسه كالحجر على الصبي، وإما لمصلحة الغير  
كالحجر على المدين المفلس لمصلحة الدائنين، من هنا وجد نظام الحجر على الإنسان لتحقيق هذه  

أيضاً له  المصالح ورعايتها. والحجر له أسباب متعددة بناء على ما سبق منها الفلس أو الإفلاس وهو  
أنواع منها الإفلاس التجاري، والإفلاس الجنائي أو ما يعرف بالتفالس بالتدليس والإفلاس المدني وهذا  
البحث يتناول الإفلاس المدني أي الإفلاس في المعاملات المدنية. ويعد الإفلاس المدني أو الحجر على 

النظرية والعملية، فمن الناحية النظرية    المدين المفلس من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة من الناحيتين
فإن البحث في موضوع الإفلاس المدني لا يخلو من صعوبات جمة وتعقيدات كثيرة، فالمراجع القانونية  
تكاد تكون منعدمة وتناوله لدى شراح القانون يكاد يكون محتشماً، بالإضافة إلى وروده في تشريع خاص  

القانون)  والإشارة إليه فيه كمرور الكرام، و  بالتشريع الخاص هو  م( بشأن تنظيم    17/1992المقصود 
المدين  التشريع هو  القاصرين ومن في حكمهم، ويقصد بمن في حكمهم بحسب نصوص هذا  أحوال 

 المفلس من بينهم. 

وأمام هذه الصعوبات فلم يجد الباحث من سبيل سوى اللجوء إلى كتب الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية  
)الغراء   المادة  ذلك عجز  في  الباحث  وسند  غزيرة،  فقهية  بثروة  تزخر  )82التي  القانون  من   )17    /
م( التي تنص على أن" تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة في مسائل الولاية والوصاية  1992

/ 6قانون رقم )والقوامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون"، إضافة إلى المادة الأولى من ال
م( بتعديل القانون المدني التي نصّت على تطبيق القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة  2016

عدم وجود نص قانوني. أما من الناحية العملية فإن الإفلاس المدني واقع ملموس وظاهرة حقيقية ويحتاج  
 اتخاذ إجراءات ووسائل معينة لذلك.الأمر إلى حماية حق الدائن وحفظ أموال المدين مما يعني ضرورة 

إن الاشكالية الرئيسية في هذا الموضوع تكمن حول الخيارات التشريعية في تبني هذا الموضوع في النظم 
القانونية المختلفة وخاصة القانون الليبي الذي يعنينا بالدرجة الاولي وبالتالي هل تناول القانون الليبي هذا  

ة أم لا .  إن الإفلاس المدني يثير مسائل في غاية الأهمية لذا ستتم دراسته الموضوع بالتنظيم والمعالج
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في مطلبين يكون من الضروري في المطلب الأول دراسة ماهية الإفلاس المدني، ويعالج المطلب الثاني 
 التمييز بين الافلاس المدني والانظمة الأخرى المشابهة له. 

 ول ال المطلب 
 المدني  الإفلاس ماهية

 )ثانياً(. طبيعته ( لكي يسهل بعد ذلك بيان )أولاً  المدني مفهوم الإفلاس تحديد  ةمر في البدايالأيستلزم  
 أولًا/ مفهوم الإفلاس المدني: 
وأخيرا في    ب(الإسلامية )ثم في الشريعة    )أ(، في اللغة    الشيء تكون من خلال التعريف به  ةمعرف  إن 

 . القوانين الوضعية )ج( 
 لإفلاس المدني: اللغوي لتعريف ال / أ
 .1في الحلق ةوالفلس خاتم الجزي  القلة،الفلس بالفتح معروف في  
دون المسائل التجارية والجنائية التي لكل منهما    ة المواد المدني  أوما المدني فهو قاصر على المسائل  أو  

ي   به  إفلاس خاص  بالإفلاسنظام  التجاري  القانون  في  بالإفلاس    سمى  الجنائي  القانون  وفي  التجاري 
 .2لساالإفلاس بالتف  أوبالتدليس 

 مر بيان المعنى الشرعي له.الأ المعنى اللغوي للإفلاس المدني يستوجب  ةوبعد معرف 
 التعريف الشرعي للإفلاس المدني:  ب /

نزع مال المدين لصالح    هأن ف بالإفلاس المدني بالتفليس الخاص وهو يعرّ   ف  عرّ في المذهب المالكي ي   
 .3دائنيه بعد الحصول على حكم من المحكمة المختصة 

 

مكرم    1 ابن  محمد  الدين  جمال  الفضل  العرب، الس منظور،   بنأبي  العلمية،  بيروت:  ن  الكتب  الأولى، دار  الثاني، الطبعة  م،  1993 الجزء 
دار الفكر للطباعة والنشر   شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس. بدون مكان نشر:  ،  . الحنفي محب الدين333و332ص

 .210ابع، دون سنة نشر ) فصل الفاء من باب السين( صوالتوزيع، المجلد الر 
 .10 -9م، ص1946الجزء الثالث،  مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية،  قانون التجاري: القاهرة.الاصول  ، الزيني علي  2
ن بدون طبعة، دار الفكر للطباعة، الخرشي سيدي خليل. بدون مكان نشر:   الشيخ  3 . الشيخ  632،  262ص شر، الجزء الخامس، بدون سنة 

عليش   . الشيخ261بدون مكان نشر: دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة، الجزء الثالث، بدون سنة نشر، ص الشرح الكبير،  ، الدسوقي محمد  
.  112ص  منح الجليل على مختصر العلامة خليل، بدون مكان نشر: دار صادر، بدون طبعة، الجزء الثالث، بدون سنة نشر،   محمد ، شرح
.  1411  -1410م، ص2002دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى، الجزء الثالث،   ، بلغة السالك لأقرب المسالك. بيروت:   وي أحمد االشيخ الص

  م، 4199دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، الجزء الثامن،   ، تحقيق محمد حجي. بيروت:في محاسن أهل الجزيرة   شهاب الدين ، الذخيرة  القرافي 
هدات، تحقيق سعيد أحمد أعراب. بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، الجزء الثاني،  مالقرطبي أبي الوليد ، المقدمات والم  . 157ص

 .315م، ص1988
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الشافعية  وي   يسمّ   الإفلاسعرف  الذي  ويعرفونهالمدني  بالتفليس  كتبهم  عليه في  ويطلقون  منع    هأنب  ونه 
 1المدين من التصرف في ماله بموجب حكم من المحكمة .

زيادة   هأنويعرفون الإفلاس ب يه بالتفليس،لهذا الموضوع وتسمّ   فكتبهم تخصص باباً   حنابلةما فقهاء الأو 
 .2ديون المدين على أمواله

تجاوز  الإفلاس هو    أنما فقهاء الأحناف فإنه لا يوجد عندهم تعريف للإفلاس ولكن يفهم من عباراتهم  أو  
 .3ديون المدين لما يملكه من أموال   

(  باب التفليسمسمى )تحت    مستقلاً   ولوا هذا الموضوع وخصصوا له باباً افإنهم قد تن  ةما فقهاء الشيعأ 
 .4 عدم قدرة المدين على الوفاء بديونه  هأنويعرفون المفلس ب

 .5بأنه عدم كفاية أموال المدين على سداد ديونه فعرفوا الإفلاس ةما الجعفريأ 
 الشرعية يكون من الواجب توضيح التعريف القانوني له. الناحيةوبعد بيان تعريف الإفلاس المدني من  
 
 

 التعريف القانوني للإفلاس المدني: ج / 
 

أسنى المطالب شرح روض الطالب، تحقيق الدكتور محمد محمد تامر، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء    الشافعي أبي يحيى ،  1
. الشيرازي، أبي إسحاق المهذب في فقه  الإمام الشافعي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض. بيروت: دار المعرفة،  453م، ص2001الرابع،  

. الأنصاري شمس الدين الشافعي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. بيروت: مؤسسة  188،  187م، ص2003اني،  الطبعة الأولى، الجزء الث
 وما بعدها. 310م، ص1992التاريخ العربي، الطبعة الثالثة، الجزء الرابع، 

المغني. بدون مكان نشر: دار الكتاب العربي، بدون طبعة، الجزء الرابع، بدون سنة    شمس الدين ،  ةموفق الدين و بن قدام  ةبن قدامالشيخ    2
. البهوتي منصور ، كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، راجعه وعلق عليه  456و ص455نشر، ص

 . 417و 416م، ص1982الشيخ هلال مصيلحي هلال، بدون طبعة، المجلد الثالث، 
.  187و186كمال الدين ، شرح فتح القدير. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون طبعة، الجزء الثامن، بدون سنة نشر، ص   عبد الواحد   الشيخ  3
شمس الدين ، المبسوط. بيروت: دار المعرفة، تصنيف خليل الميس، بدون طبعة، المجلد الثاني عشر، بدون تاريخ نشر، بدون سنة    رخسي  سال
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، المجلد الثامن،  زين الدين  ابن نجيم    وما بعدها.  156ر، صنش

 وما بعدها. 88بدون سنة نشر، ص
: دار الكتب العلمية، الجزء الرابع،  محمد ، السيل الجرار المتدفق على حدائق  الأزهار. تحقيق محمود إبراهيم زايد. بيروت   الشوكاني   الشيخ  4

  الطبعة الثالثة،   ، 13الجزء    رشاد،الإ  طفيش محمد ، النيل وشفاء العليل. جدة: مكتبةالشيخ  .  244الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشر، ص
المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة: دار التراث، الجزء الثامن، بدون تاريخ نشر، بدون سنة    . بن حزم أبي محمد ،608م، ص1985

 .168نشر، بدون طبعة، ص
خوندي، الطبعة السابعة، الجزء  الأالنجفي محمد ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بيروت: دار إحياء التراث العربي، تحقيق الشيخ علي  5

  . 178م، ص1981ون، الخامس والعشر 
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ى نظام الإفلاس المدني كما سيتضح في موضعه فإن هذا  الكثير من القوانين الوضعية لم تتبنّ   نلأ  نظراً  
ي  أه مما يخفف من هذه الوضعية هو تداخل هذا المصطلح  أن  إلا،  مستقلاً   المصطلح لا تجد له تعريفاً 

فلاس التجاري، كما ونظام الإ   خرى في المعنى مثل الإعسار المدني،أالإفلاس المدني مع مصطلحات  
كالقانون    ةي نضم  ةفت الإفلاس المدني بصور مت هذا الموضوع قد عرّ بعض القوانين الوضعية التي نظّ   أن

ديون المدين   ةزياد   ه أنالمدني الأردني والقانون المدني العراقي والتي في مجملها تعرف الإفلاس المدني ب
 .1صوله يطلق عليه مفلسأديونه على  ت ، فكل مدين زاد أموالة على ما يملكه من الحالّ 

 حكم الإفلاس المدني.  ةوبعد هذا العرض يتعين معرف 
 المدني: الإفلاسثانيا / طبيعة 

عدمه،  طبيعة    ةلأمس  إن  من  الإسلامي  الفقه  في  المدني  الإفلاس  جواز  مدى  تثير  المدني  الإفلاس 
 موقف القوانين الوضعية منه وذلك على النحو التالي. وتوضيح

 الإفلاس المدني في الفقه الإسلامي: أ / طبيعة 
ي يقول أالمفلس ور   الحجر على المدين ي يقول بعدم  أن في الحجر على المدين المفلس، ر ي ي أللفقهاء ر 

 بجوازه وذلك على التفصيل التالي. 
 الإفلاس المدني:  ةلأحنيفة في مس أبيي الإمام أر  - 1
ه وطلب غرمائه أموالديونه على    ت ر على المدين بسبب الدين ولو زاد جعند الإمام أبي حنيفة لا يح 

ه حبسه حبس حتى يبيع ماله لقضاء  ؤ ذا طلب غرماإته، و دميّ هدار لآإ في الحجر عليه   نالحجر عليه؛ لأ
يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  : دينه، واستدل على قوله هذا بالنص وهو قوله تعالى

 .إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ما لها رابع وهي الجنون    ثلاثةللحجر    الموجبةالأسباب    يَرَيان أنفر  ز الإمام أبي حنيفة ومعه    أنكما   

ال هذا  ويلحق  والرق،  الماجأسباب  أ  ثلاثة ي  رأوالصبا  المفتي  وهي  والمكار   ن خرى  الجاهل    ي والطبيب 
الحجر وهو المعنى الشرعي الذي يمنع    ةليس المراد منها حقيق  الأخيرة  الثلاثةالمفلس، وهذه الأسباب  

 

م،  1998السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني،    1
الثاني، الجزء الخامس،  وما بعدها. وللمؤلف نفسه، مصادر الحق في الفقه الإسلامي. القاهرة: دار النهضة العربية، بدون طبعة، المجلد    1198ص

النظرية العامة للالتزام. مكتبة عبدالله وهبة: مصر، بدون طبعة، الجزء الثاني، بدون سنة    إسماعيل،وما بعدها. غانم    172بدون سنة طبع، ص
  85، ص1985جزء الثاني،  . النظرية العامة للالتزام. مؤسسة الثقافة الجامعية: الإسكندرية، بدون طبعة، الفرج توفيقوما بعدها.    213نشر، ص
 وما بعدها.
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، وبالتالي هناك ضرر اً عن عملهم حسّ   الثلاثة هؤلاء    عي يمن أما المراد به المنع الحسي  إننفوذ التصرف و 
 .1عليهم  ذا لم يحجرإفاحش 

 ي جمهور الفقهاء في الإفلاس المدني: أر   - 2 
والصاااااااااااحبين أبي يوسااااااااااف  محمد من الحنفية    حنابلةجمهور الفقهاء وهم المالكية والشااااااااااافعية واليرى   
الحجر على المدين المفلس، واستدلوا على ذلك بحديث  جواز    في المذهب   الذي عليه الفتوى يهما هو  أور 

وكان لا يمساااااك   ساااااخياً   كان معاذ بن جبل شااااااباً  ))  معاذ بن جبل الذي رواه عبد الرحمن بن كعب قال:
النبي صاالى الله عليه وساالم فكلمه ليكلم غرمائه    أتىغرق ماله كله في الدين، فأ ن حتى  ايفلم يزل يد   شااي اً 

، ((رساول الله صالى الله عليه وسالم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شايء  لأجل  ذ لمعاحد لتركوا فلو تركوا لأ
ني ويشاااهد له ما عند مسااالم وغيره من حديث أبي ساااعد قال: اخرج الحديث الطبر أفهذا الحديث ثابت وقد  

صاايب رجل على عهد رسااول الله صاالى الله عليه وساالم وقد اسااتدل بحجره رسااول الله صاالى الله عليه  )) أ
ه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضااااااااء دينه من غير فرق بين من كان ماله أنم على معاذ على  وسااااااال

 .2(( بالدين ومن لم يكن ماله كذلك مستغرقاً 

تعذر  إنمنها   شااااااااااااااي اً   أوليهم حقوقهم إيدفع الضاااااااااااااارر عن الدائنين ويعيد   لأنهي هو الراجح؛  أوهذا الر  
 تحصيلها كلها.

ليه إع الإفلاس المدني وهو ما يتم التطرق  و موقف القوانين الوضااااااااااعية من موضاااااااااا  ةبعد هذا يبقى معرف 
 .لاً اح
 
 

 

بيروت: دار المعرفة، تصنيف خليل الميس، بدون طبعة، المجلد الثاني عشر، بدون تاريخ نشر، بدون سنة   الدين، المبسوط.. السرخسي شمس   1
المبت   الدين،ن  ابره ني ا وما بعدها. المرغين  156نشر، ص بداية  عاشور حافظ. دار السلام  ، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ  دي الهداية شرح 

شرح فتح القدير.    الدين، وما بعدها. عبد الواحد كمال    1343م، ص2000للطباعة والنشر: بدون مكان نشر، الطبعة الأولى، المجلد الثالث،  
ئع الصنائع في  بدا  الدين، ني علاء  ا وما بعدها. الكاس  187و186بيروت: دار الكتب العلمية، بدون طبعة، الجزء الثامن، بدون سنة نشر، ص 

تار  حرد الم ،محمد  وما بعدها. ابن عابدين 249م، الجزء السابع، ص1996ترتيب الشرائع. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
بصار، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء التاسع،  الأ على الدر المختار شرح تنوير  

وما بعدها. ابن نجيم زين الدين ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، المجلد الثامن،    199م، ص1994
 ا.وما بعده  88بدون سنة نشر، ص

من    2 الأوطار  نيل   ، محمد  سيد  أ الشوكاني  نشر،  الأحاديث  بدون سنة  الخامس،  الجزء  الثالث،  المجلد  بدون طبعة،  الحلبي: مصر،  خيار. 
 وما بعدها. 6م، ص1988. عبد الرحمن علي ، موقف الشريعة من مال المفلس. دار الهدى للطباعة: القاهرة، بدون طبعة، 245ص



 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم 17/1992دراسة نقدية للقانون  -التنظيم القانوني للإفــلاس المــدني 
 

685 
 Volume (9) Issue (1) 2025                                                                                               2025( 1) العدد( 9) المجلد

 موقف القوانين الوضعية من الإفلاس المدني:ب / 
على التفصاااااايل   والمختلفة السااااااائدةتختلف القوانين الوضااااااعية من الإفلاس المدني وذلك بحسااااااب النظم   

 التالي.
 ني:االجرمالإفلاس المدني في النظام  - 1
على المدين غير التاجر، ففي ظل و التاجر   حكام الإفلاس فيه على المدينأن  ايمتاز هذا النظام بساااااااااري 

،  القضائية   والتسويةالإفلاس    بإجراءات تتعلق   ةوغير تجار لقواعد واحد   هذا النظام يخضع المدينون تجاراً 
  الإسكندنافيةذلك الدول    إلى  بالإضافة  ،اااااااااااااااااااااوسويسرا والناااااااامساااانيا  المأخذت بهذا النظام  أومن الدول التي 

ني، ليس هناك تمييز  افي ظل النظام الجرم إنهعلى ذلك يمكن القول   وبناءً  .  وفنلندا والساااااااااااااويد  كهولندا
التاااجر    التاااجر وغير  بين الإفلاس التجاااري والإفلاس الماادني، بحيااث يجعاال هااذا النظااام الماادين المفلس

 أو  الإفلاس التجاري، ومن ثم فإن هذا النظام عرف الإفلاس دون وصف مدنياً هو لنظام واحد و   خاضعاً 
جراءات لهااا مااا إبااه التاااجر المفلس من    يااأخااذ الماادين المفلس بمااا    يااأخااذ ه  أناا، وعيااب هااذا النظااام  تجااارياااً 

 .1ضرورية ت وليس ةتعتبر قاسي المدنيةيبررها في التعامل التجاري ولكنها في المعاملات 
 كسوني. سنجلو الا المدني في النظام  الإفلاس - 2 
التاجر وعلى المدين غير التاجر، حيث تطبق فيه    "الإفلاس بمقتضى هذا النظام على المدين  ي يسر  

نوع واحد من   إلاا ه في ظل هذا النظام لا يوجد  أني  ألإفلاس على نوعين من المدينين،  ل  الأساسيةالقواعد  
بينما  الألكل المدينين من    بالنسبةالإفلاس     لإجراءات تخضع    المعنوية شخاص  الأشخاص الطبيعيين، 

جلترا واسكتلندا إنتضمنها قانون الشركات، ويجري العمل بموجب هذا النظام في كل من    ةخاص   ةتصفي
القول    وبناءً  .2وكندا يمكن  النظ  أنعلى ما سبق فإنه  كسوني هو نفسه  س لانجلو اام  ما تم تنظيمه في 

 ني. االمنظم في النظام الجرم
 الإفلاس المدني في النظام اللاتيني:  - 3
نصوص    بإيراد واكتفى    متكاملاً   الإعسار تنظيماً   1804لم ينظم القانون المدني الفرنسي الصادر في   

الإفلاس  أو على الإعسار، و   المحدودةثار  الآ لترتيب بعض    ةمتفرق نظام  نطاق  التجاري ووسّ جد  ع من 
م الذي يقضي بتطبيق بعض قواعد الإفلاس على  1893/  07/  01كقانون    ة بموجب قوانين خاص  هتطبيق

 

الثالثة،    الرزاق،السنهوري عبد    1 الحلبي الحقوقية: لبنان، الطبعة  القانون المدني الجديد. منشورات  الثاني،  1998الوسيط في شرح  م، المجلد 
 9، ص1987. منشأة المعارف: الإسكندرية، بدون طبعة، المدني الإفلاس التجاري والإعسار احمد،. خليل  1204ص
نحو قانون للإفلاس المدني،    نبيل، . سعد  1204ي الجديد، المجلد الثاني، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدن   الرزاق، السنهوري عبد    2

  أحمد،. خليل  24الوسائل الواقية من الإفلاس في القانون الوضعي وفقه الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  سعيد،. خضر  18مرجع سابق، ص
 .9الإفلاس التجاري والإعسار المدني، مرجع سابق، ص
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شخاص  الأنظام الإفلاس على جميع    م مّ ع    م1967، وفي سنة  ةمدني  ةبنما وهي شرك  ة قنا  ةشرك  ةتصفي
  معم   م1985وفي سنة    والنقابات،  معيات والج  المدنية  ات اااااااللقانون الخاص مثل الشرك  الخاضعة  المعنوية

 .1تطبيقه على الحرفيين 
صلاح نظام الإعسار والحد من عيوبه وتبعه في ذلك الفقه الفرنسي الذي إالقضاء الفرنسي    حاولوقد   

 ة عد   إلىي  أبنظام الإفلاس المدني، وقد استند هذا الر   الأخذ لبلوغ هذا الهدف هو    ةخير وسيل  أن   رأى
منها   لازم  أنحجج  الإفلاس  نظام  يحققها  التي  للمعاملات    المدنية  للمعاملات   ةالمزايا  لزومها  بقدر 

فقدمت    الوطنية(    )الجمعية   السلطة التشريعية  إلىي  أيصل صدى هذا الر   أن  التجارية، وكان طبيعياً 
خرى، أ  تارةبنظام الإفلاس المدني    الأخذ   إلىو   تارةصلاح نظام الإعسار  إ  إلىمشروعات بقوانين تهدف  

 المدنيةالمعاملات    ميدان  إلىنقل نظام الإفلاس    يشأالمشرع الفرنسي تشبث بتقاليده القانونية، ولم    أنغير  
 . 2الميدان ه نظام لا يصلح لمثل هذا أنلاعتقاده ب 

 العربية:الدول  لإفلاس المدني في ل الاتجاهات التشريعية  – 4 
  ة ربعأمن خلال البحث والتدقيق حول موقف التشريعات العربية من الإفلاس المدني توجد    إنهيمكن القول  

 : اتجاهات في هذا الشأن
خذ بنظام الإعسار  أ ه  أني  أبنظام الإفلاس المدني نظام الإعسار المدني،    ض استعا  :الول  الاتجاه 

الذي نظم    (م1948/  131)مدني المصري  البنظام الإفلاس المدني، وذلك كالقانون    الأخذ   المدني وترك
 (.264 -   249الإعسار في المواد )

للإفلاس   حقيقياً   علاه قد تضمن تنظيماً أ ليه  إع التمهيدي للقانون المدني المصري المشار  و وقد كان المشر  
علاه،  أ ليه  إبنظام الإعسار المشار    للأخذ (، ثم عدل عنه بعد ذلك  384  -  354المدني وهي المواد من )

  نظيماً لتنظيم الإعسار المدني ت   تعرض مشروعاً   أنت اللجنة التي وضعت المشروع التمهيدي  أحيث ر 
ت مع استيفاء بعض هذه  رأ  المراجعة  ةلجن  أن  إلا  ةجماعي  ةملاك المدين تصفي أ  ةتصفي   إلى يصل    شاملاً 

جراء هذه إمن غير المرغوب فيه    لأنه  الجماعية  التصفيةبنظام    الخاصة  الأحكامتحذف    أن  الأحكام

 

. منشاة المعارف: الإسكندرية  بالائتمانوما بعدها. وللمؤلف نفسه، نحو قانون خاص    24نحو قانون للإفلاس المدني، مرجع سابق، ص  نبيل، سعد  1
،  الأول . بدون ناشر، بدون مكان نشر، الجزء  الاقتصادينشاط  القانون    الجيلاني،   الأزهري محمد وما بعدها.    230م، ص1991بدون طبعة،  

 .79م، ص2017ثامنة، الطبعة ال 
نحو قانون    نبيل،بعدها. سعد    وما   24الوسائل الواقية من الإفلاس في القانون الوضعي وفقه الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  سعيد،خضر  2

  الرزاق، وما بعدها. السنهوري عبد    230، مرجع سابق، صبالائتمان. وللمؤلف نفسه، نحو قانون خاص  27للإفلاس المدني، مرجع سابق، ص
 . 1204الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص
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المعاملات    مراً أباعتبارها    التصفية نطاق  في  الحرج  المعاملات    المدنيةبالغ  في  الحال  عكس  على 
 .1التجارية 

من    فيه سواء  وعيباً   تشريعياً   قصوراً   وراءهوقد أنتقد بعض الفقه المصري مسلك المشرع المصري هذا   
  المخرج هو   أن  ورأىالإعسار أو عزوف القانون المصري عن تنظيم الإفلاس المدني،    ةحيث تبني فكر 
 .2الأخير تبني النظام 

تبنى نظام الإفلاس المدني ونظمه تنظيماً   :الثاني  الاتجاهما  أ  طلق عليه الحجر على  أو   مفصلاً   فقد 
(، والقانون  386  -  375)  ، المواد(م  1976/  43المدين المفلس وذلك كالقانون المدني الأردني رقم )

  الإماراتي   المدنيةذلك قانون المعاملات    إلى  بالإضافة(،  280 - 270المدني العراقي وذلك في المواد )
 (. 413  - 401وذلك في المواد )

 وإنما فهو الذي لم ينظم في القانون المدني الإعسار المدني ولا الإفلاس المدني    :الثالث  الاتجاهما  أ 
خرى تبنى نظام أ  ة، وبعبار تنظيماً   أو  يضع لذلك احكاماً   أن نظام دون    أو  ة تبنى الإفلاس المدني كفكر 

حكامه من ذلك القانون الليبي، حيث نصت  أالإفلاس المدني بموجب تشريع خاص دون تنظيم قواعده و 
.........  أن))القاصرين ومن في حكمهم على    حوالأتنظيم    أن، بش(م1992/ 17)( من القانون 17المادة )

 . ((الدين بماله أحاطويكون في حكم القاصر….. ومن 
حسنت أم( قد  1953/  11/  28اللجنة التشريعية التي وضعت المدونات التشريعية في)  أنويمكن القول   

نظراً   صنعاً  وذلك  الليبي؛  المدني  للقانون  الإعسار  نظام  تدخل  لم  البلاد    عندما    السياسية لظروف 
  ة قريب   ةم، وهي فتر 1951/  12/  24ليبيا حصلت على استقلالها في    أن، حيث  والاجتماعية  والاقتصادية

ظام الإعسار  بن  الأخذ لا تحفز على    والمعيشة  ةالحيا  ةصعوب  أنمن تاريخ وضع المدونات التشريعية، كما  
تعداد سكان ليبيا قليل   أن، كما الحقبةفي تلك  الليبية الدولةالمدني، فالفقر والمرض والجهل هي سمات 

 .3قد يبلغ الربع مليون  جداً 
بماله من المصطلحات الشرعية التي تخص المذهب    الدين  أحاطذلك فإن مصطلح من    إلى  بالإضافة 

، ومن ثم فإن القوانين الوضعية ومنها القانون الليبي ليست من    الأخرى   الفقهيةالمالكي دون المذاهب  

 

  658التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، بدون طبعة، بدون سنة طبعة، ص  الأعمال  ةمجموع  1
 وما بعدها.

  227، مرجع سابق، صبالائتمانوما بعدها. وللمؤلف نفسه، نحو قانون خاص    42نحو قانون للإفلاس المدني، مرجع سابق، ص  نبيل، سعد  2
 وما بعدها 

  قانون ال  ة الصادرة عن كلي  ة يقانوندراسات    ةمجل   ، ((النظرية العامة مع دراسة تطبيقية في التشريع الليبي  - الاجتماعين  الاما  ))   مد،محعمر    3
  وما بعدها.  155م، ص1971، مارس 41السنة  ،2و1العدد  بنغازي،  ةجامع
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هذا    أنمراحل، بمعنى    أومستويات    ثلاثةالدين بماله    أحاطمصطلحاته، وعند الفقه المالكي يقصد بمن  
من التصرف في ماله بغير    دينقبل التفليس فيمنع الم  الأولىوال: الحالة  ح أ  ثلاثةالتعبير تندرج تحته  

تفليس عام وهو قيام الغرماء   الثانيةذ الدين محيط بماله، والحالة  إبدائنيه    الإضرارعوض لما في ذلك من  
ص  على المدين دون حكم القاضي، وللدائنين سجنه ومنعه من البيع والتعامل، والحالة الثالثة تفليس خا

ما   ةحالالأوليتين  الحالتين  فوهو خلع مال المدين لغرمائه بعد حكم القاضي بتفليس المدين والحجر عليه  
حكم القاضي ويدخل تحت موضوع عدم    إلى  يحتاجانلا    حالتانالتفليس العام وهما    ةقبل التفليس وحال

  -   240بي في المواد من)تصرف المدين الضار بحقوق الدائن، والذي نظمه القانون المدني اللي   سريان
ما الحالة الثالثة وهي التي يدور  أ، و البوليصية  بالدعوى ح القانون  ا( وهو النظام الذي يطلق عليه شر 246

 ار المدين. سعإ حولها البحث فهي التفليس الخاص، وهي الحالة التي يطلق عليها شراح القانون شهر 
( من القانون المشار 17الدين بماله المنصوص عليه في المادة )  أحاطمصطلح من    أنيتضح مما تقدم  

  بالإضافة   عند الفقه المالكي.  الأخص علاه يعني به المشرع الإفلاس المدني أو الإفلاس بالمعنى  أ ليه  إ
الدين   أحاطسباب الحجر والتي ذكرت من هذه الأسباب من  أبتعداد    متعلقة(  17المادة )  أنذلك    إلى

 .1مثاله أعلى   إلا ه يحجر عليه، ولا يتقرر الحجر شرعاً أني أه في حكم القاصر، بماله، واعتبرت
المشرع الليبي تبنى    أنالقول بخصوص موقف القانون الليبي من الإفلاس المدني يمكن القول    ةصفو  

ليس    ه استخدم تعبيراً أن  إلاما يعرف بالتفليس الخاص في المذهب المالكي،    أو نظام الإفلاس المدني،  
الدين بماله؛   أحاطمن    المصطلح المناسب في هذا الشأن هو المدين المفلس بدلاً   أن في محله، ونرى  

 .2سباب الحجر أمن  المقصود باعتباره سبباً  ةهو الذي يدل على حقيق  لأنه
القانون   :الرابع  الاتجاهما  أ  المدني، سواء في  المدني ولا حتى الإفلاس  ينظم الإعسار  لم  الذي  فهو 

، والقانون المدني الجزائري الصادر اللبنانيله مثل قانون الموجبات والعقود    المكملة المدني أو التشريعات  
 م. 1975/  09/  26في
هذا المصطلح والمصطلحات  بين    التفرقة  ةالمدني يكون من الواجب معرف  بالإفلاس   الإحاطةبعد هذه   

 التي قد تشتبه به.  الأخرى 

 

،  م2002  الجزء الثالث،   بيروت، دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى،  الشرح الصغير،  حمد، أالدردير    الشيخ  سباب الحجر شرعاً، أفي تعداد    1
 .294ص
  قانون وال المدني العراقي،  قانون نين الوضعية مثل الاإلى ذلك أنه هو الذي اختارته القو  بالإضافة  على ذلك،  الإسلاميوهو ما تطلقه كتب الفقه  2

 .الإماراتي المعاملات المدنية    قانون و  ، الأردني المدني  
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 المطلب الثاني
 له المشابهة  الخرى  والنظمةالتمييز بين الإفلاس المدني 

المصطلحات    يستعملها   والتعابيرهناك بعض  الإسلامية  التي  الشريعة  القانون   أو  (أولا )  فقهاء    شراح 
قد تختلط مع مصطلح الإفلاس المدني، وبالتالي يكون من الواجب ضبطها وتحديدها حتى تكون   (ثانيا)

 . ةواضح الصورة
 في الفقه الإسلامي:  الخرى  المدني والنظم التمييز بين الإفلاس /ولا أ
ليه، إمصدرها يرجع    أن  أوتوجد في الفقه الإسلامي مصطلحات لا وجود لها في القانون الوضعي،   

 . والتي تتضح تباعاً 
 الإفلاس والتفليس:أ / 
مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي هو نظام يطبق على المدين دونما تفريق    أن  البدايةيمكن القول منذ  

  والمساواة على حقوق الدائنين  المحافظةن غير تجاري، وذلك بهدف ي تجاري والمدين بد  بدينبين المدين 
 .1ه بينهم أموالبهم وتقسيم  الضارة المدينبينهم، ويكون ذلك بمنع تصرفات 

مدين قبل شهر إفلاسه، العلى حال    للدلالةوقد تقدم تعريف الإفلاس في الفقه الإسلامي والذي يستخدم  
بعض الفقهاء يعنون هذا الموضوع   أن، بينما نجد  2الاسم بهذا  بعض الفقهاء هذا الموضوع    نون وقد ع

 .3بمنعه من التصرف في ماله  ه جعل الحاكم المدين مفلساً أنويعرفونه ب  باسم التفليس
التفليس يقصد به التعبير عن وضع المدين بعد شهر إفلاسه من قبل الحاكم، وهو    أنيتضح من ذلك   

 .4بموجب حكم يصدره القاضي  إلابخلاف الإفلاس لا يقع 
 الدين بمال المدين:  إحاطةالإفلاس المدني و ب / 

لا حصر    رة وهي كثي  ة وحسن الصنع  الدقةيمتاز الفقه الإسلامي ببعض المصطلحات التي تدل على   
فرد بها  ان الدين بماله، الذي يعد من المصطلحات التي    أحاطوفي هذا السياق نصادف مصطلح من    لها،

التفليس    الأولىضاع يمر بها المدين، الحالة  أو   أو حوال  أ  ثلاثةالكي، وذلك للتعبير عن  الفقه الم قبل 

 

الجزء الخامس، مرجع    الخرشي، سيدي خليل  الشيخ  وما بعدها.    266الشرح الصغير، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص    أحمد،  الشيخ الدردير  1
 وما بعدها  262سابق، ص

الدردير    2 سابق، ص  ، حمدأالشيخ  مرجع  الثالث،  الجزء  الصغير،  خليل  266الشرح  سيدي  الشيخ  سا  الخرشي، .  مرجع  الخامس،  بق،  الجزء 
 .262ص
  ،شمس الدين  ةموفق الدين و بن قدام   ة . بن قدام453اسنى المطالب شرح روض الطالب، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص  يحيى،أبي   زكريا  3

 . 455المغني، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 
 .24الواقية من الإفلاس في القانون الوضعي وفقه الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص سعيد، الوسائل   خضر 4
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ذ الدين محيط بماله،  إبدائنيه    الإضرارفيمنع المدين من التصرف في ماله بغير عوض؛ لما في ذلك من  
تفليس عام، وهو قيام الغرماء على المدين دون حكم القاضي ولهم سجنه ومنعه من البيع   الثانيةوالحالة 

لغرمائه بعد حكم القاضي بتفليس المدين    نوالتعامل، والحالة الثالثة تفليس خاص وهو خلع مال المدي
  تحتاجان لا    -ام  التفليس الع  ةما قبل التفليس وحال  ةحال  -  الأوليتينوالحجر عليه، وبالتالي فإن الحالتين  

 .1التفليس الخاص فلابد من حكم القاضي ةي حالأما الحالة الثالثة، أإلى حكم القاضي، 
الإفلاس المدني محل البحث يطلق عليه في المذهب المالكي بالتفليس    أنعلى ما سبق يمكن القول    وبناءً 

 / 43المدني الأردني رقم )خذ القانون  أالدين بماله، وقد    أحاطمن صور من    ةعد صور الخاص الذي ي  
ى نفسه في المذهب المالكي، وذلك  مسمّ القانوني واحد يحمل    بهذا التصنيف في صورة بناءً   (م1976

  الأوليتين ى الحالتين  على خلاف القانون الليبي الذي تبنّ   الاتجاه(، وهذا  386  -  370في المواد من )
المواد ) المدني  القانون  المالكي في  المذهب  بدعوى  246-  240من  بطال تصرف إ( وهو ما يعرف 

تنظيم    بشأن  (م1992  /17( من القانون ) 17)  ةالمدين، وترك الحالة الثالثة في المذهب المالكي للماد 
هم واعتبرهم  سباب الحجر وقد ذكرت منأحوال القاصرين ومن في حكمهم وهي المادة التي تتعلق بتعداد أ

هذا التعبير ليس في محله، ويعد من قبيل    أنالدين بماله، ولا شك    أحاطالقانون في حكم القاصر من  
تعبير واسع    لأنه للحجر هو الإفلاس وليس من أحاط الدين بماله؛    ، فالذي يكون سبباً الصياغةفي    أالخط

لقانون المدني، ونظم الحالة الثالثة في  خرى قام المشرع الليبي بالنص على اثنين منها في اأ يشمل نظماً 
التمييز بين الإفلاس المدني وغيره من المفاهيم لا يقتصر على    ضرورة  أنبيد   .(م1992  /17القانون )

 الفقه الإسلامي بل يتعداه إلى القانون الوضعي. 
 في القانون الوضعي: الخرى التمييز بين الإفلاس المدني والنظم ثانياً / 

 الإفلاس المدني يكون من اللازم بيانها.   ةقد تختلط مع فكر   متعددةيعرف القانون الوضعي مفاهيم ونظم   
 الإفلاس المدني والإعسار المدني: أ / 
ا الإعسار المدني في الاصطلاح القانوني  مّ أ .2والصعوبة  ةسر وهو الضيق والشد يالعسر في اللغة ضد ال 

  مأخوذعن تسديده، فهذا التعريف    جزالشخص تحت عبء دين مدني يعفيقصد به الحالة التي يقع فيها  
يدفع    أنعليه    محالاً صبح  أالمدين الذي    ةوالتي تعني حال  الفرنسية  (dec onfitureة ) كلم  ةمن ترجم

 

وما بعدها. الشيخ عليش محمد ، شرح منح الجليل على    261الشيخ الدسوقي شمس الدين ، الشرح الكبير، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص   1
. الشيخ الدردير  157شهاب الدين ، الذخيرة، الجزء الثامن، مرجع سابق، ص  . القرافي 112مختصر العلامة خليل، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص

 .266الشرح الصغير، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص  ، حمدأ

 .563العرب، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص لسانبن منظور أبي الفضل ، ا 2
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تكون    أنعلى ما سبق فإن الإعسار المدني هو    وبناءً   .1ة عاد   التجارةغير    ة  ديونه ويستعمل لوصف حال
 ءالمدين للوفا  أموال  ة، فالإعسار يعني عدم كفايالأداء  ةلسداد ديونه المستحق   ةالمدين غير كافي  أموال

 .2ةعن المعاملات المدني ةبديونه الناتج 
عليه من ديون    لوفاء ما  ةأموال المدين لم تعد كافي  أنالإعسار المدني نظام يفترض    أنن  ا تقدم يتبيّ ممّ 

عساره حتى  إ لم يجز شهر       الأداء  المستحقةبالديون    ءللوفا  ةن أمواله كانت كافي أا ، فلو  الأداء  ة مستحق
، وحتى لو توقف عن دفع دين  والمؤجلةة  للوفاء بجميع الديون الحالّ   ةلو كانت هذه الأموال غير كافي

لأموال المدين، ولذلك فإن شهر   الجماعية  التصفيةلغياب    الفاعليةظام يتسم بعدم  هذا الن  أنحال، كما  
القول فإن شراح القانون    ةصفو  .3جراء فردي للتنفيذ على أموال مدينه إالإعسار لا يحرم الدائن من اتخاذ  

على    لثانيوايدل على عدم المال،    فالأولوجوه،    ةالمدني والإعسار المدني من عد  يفرقون بين الإفلاس
 ته.قلّ 

   :ب /  الإفلاس المدني والإفلاس التجاري 
ق فقهاء الشريعة الإسلامية بين المدين التاجر والمدين غير التاجر من حيث نظام الحجر على  لا يفرّ  

ه بالمقابل أن  إلا  ،الألمانيالذي سارت عليه بعض القوانين الوضعية كالقانون    الاتجاهالمدين المفلس، وهو  
جاري، كالقانون الأردني  ق بين النظامين، نظام الإفلاس المدني ونظام الإفلاس التخر يفرّ آيوجد اتجاه  

 .4والقانون العراقي 
  أن   هذه المسائل باعتبار  طبيعةتتفق مع    بأحكام  ةالمسائل المدني   يخصّ   المختلفةالمشرع في الدول    إن 

 الأمر   وايفحصوا ويقلب  أن  العلاقة  لأطراف  ن و ك، ي بطي ة  وبوتيرة  متباعدةهذه المسائل تحدث في فترات  
نواحي  الوقت لاشتراط ما يرون من  أ، ويكون  همن مختلف    أو مصالحهم    ةجل حمايأمامهم متسع من 

ها المشرع  للمسائل التجارية فقد خصّ  بالنسبةما أ بينهم،   المستقبليةات علحسم النزا  اً عما يرونه ناج لإعداد 

 

 .70صالعسرة المادية بين الشريعة والقانون، مرجع سابق،  ،الرفاعي حسن 1
 .41نحو قانون للإفلاس المدني، مرجع سابق، ص  نبيل، سعد  2
نحو قانون للإفلاس المدني، مرجع سابق،    نبيل، . سعد  215،  214النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  إسماعيل، غانم  3

 . 69العسرة المادية بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص   ، . الرفاعي حسن44ص
العسرة    ،. الرفاعي حسن55، مرجع سابق، صالإماراتي الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ التزام المدين في قانون المعاملات المدنية    ، بد الله عمرع  4

  الوسائل الواقية من الإفلاس في القانون الوضعي وفقه الشريعة الإسلامية،  سعيد، . خضر  78المادية بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص
 .34مرجع سابق، ص
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ولابد لها من السير على   ةالتجارية تتلاحق بسرع ةالحيا نتمتاز بها دون غيرها؛ لأ   ةخاص بأحكام يضاً أ
 .1التجارية  الأعماللابد منهما لكل   والائتمان ة، وبالتالي فإن السرعةسريع ةوتير 
م مع هذه المسائل على ءنظام الإفلاس المدني بما يتلا  دَ ج  و    ة على ما سبق فإنه في المسائل المدني  وبناءً  

المشار   في  إالتحديد  نظا أحث،  الب  بدايةليه  فقد  التجارية  المسائل  في  القوانين  ما  بعض  في  المشرع  م 
بما   (1190-1012م( الإفلاس التجاري المواد)23/2010التجاري الليبي)  الوضعية ومنها قانون النشاط 

ف عن دفع الديون والذي يثبت عندما  ه التوقّ أن( الإفلاس ب1012، وقد عرفت المادة )التجارةيتفق وقواعد  
المدين القيام بالتزاماته    ة عن عدم قدر   ة خرى خارجيأتدل عوامل    أوالمدين عن الوفاء بها  يظهر عجز  

 . ةمنتظم ةبصف
ذ يترتب على شهر إفلاس التاجر إالدائنين،    ةفالإفلاس التجاري هو نظام يحقق على وجه كامل مصلح 

 ة تسقط عنه بعض الحقوق المهني  هالمفلس في شخصه وفي ماله، ففيما يتعلق بشخص  تتناولثار  آ  ةعد 
وهو    ك نديسد بها إلى العهبعادها عن منال دائنيه ويإ، وترفع يد المفلس عن أمواله فلا يستطيع  ةوالسياسي

فيتولى   والدائنين  المدين  بنسب  ةدار إيمثل  الدائنين  بين  ثمنها  وتقسيم  المفلس وتصفيتها  ديونهم،    ةأموال 
في شخص السنديك،   ةالدائنين ممثل  ةتقوم بها جماع  ةجماعي   ةفي نظام الإفلاس تصفي  نذ إ  ةفالتصفي

ضد المدين، وبذلك حقق المشرع في القانون التجاري    فردياً   جراءً إيتخذ    أنمن الدائنين    لأيفلا يجوز  
 .2بين الدائنين  الفعلية المساواة 

 الجنائي:ج / الإفلاس المدني والإفلاس 
ه هو الذي ينال  أن ف بوهو الإفلاس الجنائي والذي يعرّ   إلامن الإفلاس    خراً آ  يعرف القانون التجاري نوعاً  

المفلس منه عقاب، وهو ينقسم إلى نوعين هما الإفلاس بالتقصير، والإفلاس بالتدليس، والإفلاس بالتدليس  
شهر إفلاسه  أاجر  ت  كل  ة ( والذي يتضمن معاقب1169ري الليبي في المادة ) مه قانون النشاط التجانظّ 

  أو بددها    أوخفاها  أ   أوبعض أمواله    أوه اختلس كل  أنلا تزيد على خمس سنوات واتضح    ةبالسجن مد 
خفى  أ  أوبدائنيه،    ضراراً إقر به  أ  أوعليه لا وجود له   ديناً   أشأن  أو عدمها  أ   أو  ورياً ص  فاً ف فيها تصرّ تصرّ 

بعضها للحصول على كسب غير مشروع    أورها كلها  زوّ   أوتلفها  أ  أودفاتره التجارية    أوراقه  أو التاجر  

 

الثاني، مرجع سابق، ص    الرزاق،السنهوري عبد    1 النظرية    إسماعيل، . غانم  1206و1205و1204الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 
 وما بعدها. 46نحو قانون خاص للإفلاس المدني، مرجع سابق، ص نبيل،. سعد 216و215العامة للالتزام، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص

النظرية العامة    إسماعيل، وما بعدها. غانم    1202في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  الرزاق، الوسيطالسنهوري عبد    2
 وما بعدها. 79، مرجع سابق، صالأول، الجزء الاقتصاديقانون النشاط   الازهري الجيلاني، . 215الجزء الثاني، مرجع سابق، ص للالتزام ، 
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يتعذر معها ضبط    ةمسك تلك المحررات والحسابات بطريق أ  أويه  نبدائ   الإضرارلغرض    أوللغير  أو  لنفسه  
 .الوقوف على مدى نشاطه أوما لديه من موجودات وأموال 

  ( 1170)على حد تعبير المادة  ي التقصير   أومن الإفلاس الجنائي فهو الإفلاس بالتقصير    الثانيما النوع  أ 
  تجاوز لا    ةشهر إفلاسه بالحبس مد أيعاقب التاجر الذي    والذي بموجبه  ،نشاط التجاري الليبيالمن قانون  

ذا إ أو، الاقتصاديةمع حالته لا تتناسب  ةمبالغ باهظ العائلية أو الشخصيةفق في مصروفاته أنذا إسنة 
  تأخير   ةبغي  مقبولةقام تاجر بعمليات غير    أو،  المختلفة  المقامرةمن أمواله في عمليات    كبيراً   استهلك جزءاً 

جسيم    أبخط  أوفي طلب شهر إفلاسه    هعمله بتقصير   ةعسره واختلال حرك  أةزاد في وط   أوشهر إفلاسه،  
 .1إفلاس أوبالتزامات تعهد بها في صلح واق   التاجر لم يف أن أوخر، آ

 د /  الإفلاس المدني والغارم :
إلى    تحتاج  التي  المصطلحات  المدني  إ من  الإفلاس  وبين  بينها  التمييز  يمكن  بحيث  وتحديد  يضاح 

  المستحقة متى زادت ديونه    ذا كان الإفلاس المدني نظام يصبح المدين في ظله مفلساً إمصطلح الغارم، و 
  فائه سواء كان ديناً إيعلى حقوقه وأمواله، فإن الغارم يقصد به المدين الذي لزمه دين لا يقدر على    اءالأد 

بين الناس، ويدخل تحت مصطلح    الإصلاحبسبب    ديناً   أو  للحياة  الأساسيةبسبب الحاجات    ديناً   أو  تجارياً 
على ما    وبناءً  ناتج عن كوارث لا يد له فيها.  الإيفاء المدين الذي يكون سبب عجزه عن    يضاً أالغارم  

ا الغارم مّ أسباب الحجر  أالإفلاس سبب من    أنسبق يظهر الفارق بين الإفلاس المدني والغارم، من حيث  
 . 2وتعالى في الصدقات  سبحانهحد المصارف التي يعينها الله أفهو 

 النتائج:

البحث الذي تناول الجوانب الموضااااااااااااااوعية للإفلاس المدني يمكن إبداء الملاحظات  في نهاية هذا
 والنتائج الآتية:

إن المشرع الليبي قد تبنّى نظام الإفلاس المدني أو الحجر على المدين المفلس بموجب المادة   -1
مصاااطلح  م( بشاااأن تنظيم أحوال القاصااارين ومن في حكمهم وعبّر عنه ب1992/  17( من القانون)  17)

خاطئ واعتبره في حكم القاصااار وهو اتجاه غير صاااحيح لا أسااااس له في الشاااريعة الإسااالامية الغراء ولا  
القانون الوضاعي، والتسامية هي من أحاط الدين بماله، ولقد عرفنا من خلال البحث أن هذه التسامية من  

 

1
. السنهوري  10،  9  صم،  1946أصول القانون التجاري، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، الجزء الثالث،   علي، الزيني  الدكتور    

 وما بعدها. 1234الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص    الرزاق، عبد 
خذت الهي ة  أبعدها. وقد    وما   197ة، مرجع سابق، ص  الإسلاميالوضعي وفقه الشريعة    قانون في ال  الإفلاسالوسائل الواقية من    سعيد،  خضر2

، بشأن أسس  ( م2008  / 185) الغارم، أنظر قرار الهي ة العامة للأوقاف رقم    لحط العامة للأوقاف بالتحديد السابق المشار إليه في المتن لمص
 /د(.9وضوابط تحصيل الزكاة وصرفها المادة)
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س المدني أو الحجر مصااااطلحات المذهب المالكي الذي يتضاااامن ثلاثة مفاهيم أو مراحل إحداهما للإفلا
على المادين أو كماا يطلق علياه الماذهاب الماالكي التفليس الخااص، وباالتاالي فماا دام المشاااااااااااااارع الليبي قاد  
تبنى الموضااااااااوع فإن المصااااااااطلح الذي يجب أن يطلقه المشاااااااارع في هذه الحالة هو الحجر على المدين  

شااااريعة الإساااالامية الغراء والتي تعبر عن  المفلس أو الإفلاس المدني؛ لأنها التساااامية التي تبنّاها فقهاء ال
 حقيقة المقصود.

إن نظام الإفلاس المدني الذي يكون في المساااااااائل المدنية أو الحجر على المدين المفلس هو    -2
الإسلامية أي مذاهب  في الأصل نظام يجد أساسه في الشريعة الإسلامية الغراء، ذلك أن فقهاء الشريعة

ا هذا الموضاااوع وأجازوه بل أن هناك من المذاهب قد أساااهب في تناول هذا أهل السااانة والجماعة قد بحثو 
الموضاااااااااوع إلى حد يمكن معه القول بوجود نظرية لهذا الموضاااااااااوع ولا غرو في ذلك، والمقصاااااااااود بذلك 
المذهب المالكي من خلال كتب فقهاء قد درساوا هذا الموضاوع وبحثوا فيه بشاكل مساتفيض تحت مسامّى 

الاذي يتادرج إلى ثلاثاة مراحال منهاا والتي تعنيناا في البحاث هي التفليس الخااص،   من أحااط الادين بماالاه
هاذا عن الماذهاب الماالكي أم الحنفياة فاالإماام أبي حنيفاة لم يجز الحجر على المادين المفلس للأساااااااااااااابااب 
التي ذكرت في مكانها ولكن الصاااااحبين )الإمام محمد والإمام أبو يوسااااف( قد أجازا الحجر على المدين  

مفلس ورأيهما هو الذي عليه الفتوى في المذهب، أما الشااااااافعية والحنابلة فقد أجازا الحجر على المدين  ال
المفلس بالشااروط التي ساابقت الإشااارة إليها في موضااعها، وبالتالي فإن الحجر على المدين المفلس نظام  

خذ بهذا الموضااوع في محل إجماع لدى أهل الساانة والجماعة، مما دفع ببعض القوانين الوضااعية إلى الأ
م( وقاانون المعااملات 1976/  43وقات مبكر جاداً كاالقاانون المادني العراقي، والقاانون المادني الأردني )

 المدنية الإماراتي.
إن المشاااااااااااااارع الليبي وإن كاان قاد تبنى نظاام الإفلاس المادني في تشااااااااااااااريع خااص دون تنااول   -3

ى سااااااوء السااااااياسااااااة التشااااااريعية وعدم وضااااااوح الأفكار الأحكام التفصاااااايلية والجزئيات الدقيقة فهو يدل عل
م( بشاااااأن تنظيم أحوال القاصااااارين ومن في 1992/  17والمواضااااايع بشاااااكل جيد لدى واضاااااعي القانون )

حكمهم؛ لأن هذا القانون وإن احتوى على مسااااااااائل مهمة تهم المواطن الليبي كساااااااان الرشااااااااد أي الأهلية  
المادني الليبي وإضااااااااااااااافاة هاذا التعاديال إلياه، لأن هاذا   ومشاااااااااااااااكلهاا كاان باإمكااناه الاكتفااء بتعاديال القاانون 

الموضاوع من صاميم القانون المدني، وهو الاتجاه الذي ساارت عليه القوانين الوضاعية في بعض البلدان 
العربية كالعراق والأردن والإمارات، وبالتالي فإن الحاجة إلى إعادة صاااااااااااياغة هذا الموضاااااااااااوع من حيث 

 ذكر من ملاحظات يبدو أمراً ضرورياً لحسن السياسة التشريعية. المفهوم والأحكام والأخذ بما
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 م. 1971، مارس 41و، السنة   2و1عدد الصادرة عن كلية القانون جامعة بنغازي، ال
 المجموعات التشريعية  -خامسا: 
مجموعه الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، مصر، دار الكتاب المصري بمصر، الجزء الثاني، بدون سنة  

 طبع.
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Abstract 

There are many reasons for guardianship, including bankruptcy, which is divided into several 

types, including civil bankruptcy. This study aims to shed light on the extent of legislative 

attention to this subject, which differed in the legislator's positions according to the legal 

systems. In the Germanic system, there is one bankruptcy system, and the same is true in the 

Anglo-Saxon system. In the Latin system, the civil insolvency system was sufficient, which 

is the case in some Arab countries, such as Egypt. The legislator in some Arab countries did 

not regulate civil insolvency or civil bankruptcy, such as Lebanese law, while the legislator 

in some Arab countries regulated the civil bankruptcy system, such as Iraqi civil law. As for 

the last trend, it did not regulate civil insolvency or civil bankruptcy, but rather adopted civil 

bankruptcy as an idea without setting provisions for it, such as Libyan law. The analytical 

approach was followed, and jurisprudential opinions and legal arguments were stated, with 

reference to comparative laws. The research concluded with a set of results, which are: 1- 

The Libyan legislator adopted civil bankruptcy as a reason for guardianship under Article 

(17) of Law (17/1992) regarding the regulation of the affairs of minors and those in their 

position, and considered it as a minor and expressed it with another term, which is the debt 

encompassing the debtor's money, so that it includes bankruptcy and other legitimate 

systems, which is not permissible by law and Sharia, if the terms have a specific meaning 

that must be taken into account. This term is one of the expressions that the Maliki school of 

thought uses alone and includes three other systems, including bankruptcy. Bankruptcy is a 

reason for guardianship, while the debt encompassing the debtor's money is another term that 

has nothing to do with guardianship. 2- Failure to organize the objective aspects of civil 

bankruptcy in terms of concept and nature. 

Keywords: Surrounding the debt with the debtor’s money, guardianship, debtor, bankrupt 

debtor, Law No. (17/1992) regarding the regulation of the affairs of minors and those in their 

position, civil bankruptcy. 

 


